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المبحث الأول: التشريعات والقوانين تعتبر التشريعات والقوانين الت تهدف إل حماية المستهلك ف الجزائر جزءا أساسيا من
الإطار القانون الذي يهدف إل ضمان حقوق المستهلين وسلامتهم ف عمليات الشراء والبيع والاستهلاك ومن خلال هذه

التشريعات، تسع الحومة الجزائرية إل تنظيم السوق وضمان عدالة العلاقة بين المستهلين والموردين والشركات. وضمان
توفير المعلومات الصحيحة والشافية للمستهلين قبل إجراء عمليات الشراء، وتنظيم الإعلانات والتسويق لضمان عدم إيهام

ا يساهم فا حيويا قانونيذلك، هذه التشريعات والقوانين تمثل إطار ين بمعلومات مضللة أو غير دقيقة بالإضافة إلالمستهل
ضمان استقرار السوق وثقة المستهلين ف العمليات التجارية، وتعزز بذلك التنمية الاقتصادية والاجتماعية ف الجزائر.

التشريعات المحلية الت تهدف إل حماية المستهلك تمثل مجموعة من القوانين واللوائح الت تُنش إطارا قانونيا لحماية حقوق
المستهلين ف السوق المحلية و تهدف هذه التشريعات إل ضمان سلامة ورفاهية المستهلين وضمان جودة المنتجات

والخدمات الت يحصلون عليها وتشمل هذه التشريعات مجموعة متنوعة من السياسات والأنظمة الت تغط مجالات مختلفة من
حياة المستهلك، والحقوق ف التوجيه والتعويض. وتحدد العقوبات للمخالفين لهذه المعايير كما تقوم بتحديد حقوق المستهلين
وواجبات الموردين والبائعين، فإن التشريعات المحلية الت تهدف إل حماية المستهلك تمثل الإطار القانون الذي يضمن حقوق
وسلامة المستهلين ف سوق البلاد، وتعزز النزاهة والثقة ف العلاقة بين المستهلك والمورد. من المهم أن نلق نظرة عل بعض
التشريعات المحلية ف الجزائر الت تهدف إل حماية المستهلك فهذه التشريعات تشل جزءا أساسيا من الإطار القانون الذي

يضمن حقوق المستهلين ويحد من الممارسات التجارية الضارة ومن بين هذه التشريعات: قانون حماية المستهلك: تم تبن هذا
القانون لتحديد حقوق المستهلين وواجبات الموردين والبائعين، وتنظيم العلاقة بينهما و يهدف هذا القانون إل منع الممارسات

التجارية الغير قانونية مثل الغش والاحتيال، قانون حماية المستهلك ف الجزائر يهدف إل ضمان حقوق المستهلين وحمايتهم من
الممارسات التجارية غير النزيهة والمنتجات غير الآمنة ويعتبر القانون ركيزة أساسية ف تنظيم العلاقة بين المستهلك والشركات
والمؤسسات التجارية، تشمل القوانين الجزائرية لحماية المستهلك عدة جوانب، الإعلانات والتسويق الخادع: يحظر القانون عل
الشركات استخدام الإعلانات الاذبة أو المضللة الت قد تضلل المستهلين بشأن خصائص المنتج أو الخدمة. جودة المنتجات

والخدمات: يتطلب القانون من الشركات ضمان جودة المنتجات والخدمات الت يقدمونها للمستهلين، التعويضات والعقوبات:
ينص القانون عل فرض عقوبات عل الشركات الت تنتهك حقوق المستهلين، مثل وزارة التجارة والمؤسسة الوطنية لحماية

المستهلك و تهدف هذه الجهات إل مراقبة سوق الاستهلاك، قانون الجودة والسلامة للمنتجات والخدمات: يحدد هذا القانون
معايير الجودة والسلامة الت يجب أن تتوافق معها المنتجات والخدمات المقدمة للمستهلين ويهدف هذا القانون إل حماية

سلامته. قانون الجودة والسلامة للمنتجات والخدمات ف ا علل خطرتش المستهلك من المنتجات ذات الجودة الضعيفة أو الت
الجزائر يهدف إل ضمان توفير منتجات وخدمات ذات جودة عالية وتحقيق أعل مستويات السلامة للمستهلين فهذا القانون

يسع إل حماية المستهلين من المنتجات والخدمات غير الآمنة أو ذات الجودة المنخفضة وتحقيق الثقة ف السوق ومن
الجوانب الرئيسية لقانون الجودة والسلامة للمنتجات والخدمات ف الجزائر: المسؤولية القانونية: ينص القانون عل أن المنتجين

المنتجين ومقدم الخدمات مسؤولون قانونًا عن جودة منتجاتهم وخدماتهم وسلامتها. التحقق من الجودة: يتعين عل ومقدم
الخدمات إجراء عمليات التحقق من الجودة بانتظام لضمان أن المنتجات والخدمات تلب المعايير المحددة وتتماش مع متطلبات

السلامة. تسويق آمن وصح: يمنع القانون تسويق أو بيع المنتجات الت تشل خطرا عل صحة أو سلامة المستهلين. حماية
المستهلين: يتعين عل المنتجين ومقدم الخدمات تقديم ضمانات مناسبة للمنتجات والخدمات الت يقدمونها، العقوبات

القانونية: تنص القوانين الجزائرية عل فرض عقوبات قاسية عل المنتجين ومقدم الخدمات الذين ينتهون قوانين الجودة
والسلامة، تهدف هذه السياسات والقوانين إل تحقيق أعل مستويات الجودة والسلامة ف السوق الجزائري، قانون منع

الممارسات التجارية الضارة: يحظر هذا القانون الممارسات التجارية الخادعة أو القاسية الت قد تضر بالمستهلك، قانون منع
الممارسات التجارية الضارة هو أداة قانونية مهمة تهدف إل حماية المستهلين والحفاظ عل المنافسة العادلة ف السوق ويهدف
هذا النوع من القوانين إل منع الشركات والأفراد من اتباع ممارسات تجارية تعتبر ضارة بشل مباشر أو غير مباشر للمستهلين

أو للبيئة التجارية بشل عام. القوانين المتعلقة بمنع الممارسات التجارية الضارة تتنوع من بلد لآخر وتشمل عدة جوانب،
ل غير مشروع لتحقيق تفوق غير عادل علالسوق بش ن للشركات استخدام سلطتها فالسوق: يم م فار والتحالاحت

المنافسين، ويمن أن يتضمن ذلك رفع الأسعار بشل غير مبرر أو منع دخول المنافسين الجدد إل السوق وتهدف قوانين منع
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الممارسات التجارية الضارة إل منع مثل هذه السلوكيات والحفاظ عل منافسة صحيحة ف السوق. الإعلان الاذب والمضلل:
يمنع القانون الإعلانات الت تحتوي عل معلومات غير دقيقة أو مضللة بشأن المنتجات أو الخدمات، سلامة المنتجات: تتضمن

قوانين منع الممارسات التجارية الضارة أيضا متطلبات لضمان سلامة المنتجات الت يتم تسويقها، مثل منع التصنيع أو التسويق
للمنتجات الت تلحق ضررا بالبيئة بشل مفرط. من خلال تطبيق هذه القوانين بشل صارم، قوانين الاستهلاك الخاصة بقطاعات

ين فحماية المستهل محددة: توجد تشريعات خاصة ببعض القطاعات مثل الصحة والغذاء والسيارات والعقارات، تهدف إل
هذه القطاعات المحددة وضمان تلبية حاجاتهم بشل آمن وصح. توجد قوانين استهلاكية خاصة بعدة قطاعات تهدف إل حماية

حقوق المستهلين وضمان جودة المنتجات والخدمات الت يتلقونها عل سبيل المثال، تشتمل القوانين عل متطلبات وضوابط
مثل متطلبات الشفافية ف ،ل دقيق و فيما يتعلق بالقطاع المالصارمة لتاريخ انتهاء الصلاحية وتعبئة المنتجات وتسميتها بش

حالة وجود ممارسات غير عادلة من قبل مقدم حقوق الاسترداد ف ل واضح للعملاء بالإضافة إلالعقود وتقديم المعلومات بش
الخدمات المالية وفيما يتعلق بالقطاع الصح، كما تتبن الجزائر سياسات استهلاكية شاملة تستهدف عدة قطاعات لضمان

مقارنة بين هياكل التشريعات ف :التعامل مع المنتجات والخدمات المختلفة. المطلب الثان ين وسلامتهم فحقوق المستهل
الفترات قبل وبعد الانفتاح الاقتصادي فترة الانفتاح الاقتصادي ف الجزائر شهدت تغييرات هامة ف هياكل التشريعات، أحد أهم
ف توسيع قاعدة العملاء وتنويع مصادر الدخل الوطن مجال الاستثمار، مما ساهم ف هياكل التشريعات كان ف التغييرات ف
مجال الضرائب والرسوم، يمن القول إن هياكل التشريعات خلال فترة الانفتاح الاقتصادي ف الجزائر تميزت بتبن سياسات
تشجيعية وتحفيزية للقطاع الخاص والاستثمارات الأجنبية، مما ساهم ف تحسين بيئة الأعمال وتعزيز النمو الاقتصادي. هياكل

ومية الشديدة علالسيطرة الح الفترات قبل الانفتاح الاقتصادي كانت هياكل التشريعات تتسم بالتركيز عل التشريعات ف
الاقتصاد كانت الحومة تتدخل بشل كبير ف جميع القطاعات الاقتصادية من خلال سياسات تنظيمية وقوانين صارمة، كانت
هناك هياكل تشريعية تنظم مختلف القطاعات الاقتصادية، بما ف ذلك القوانين الت تنظم الاستثمار والتجارة الخارجية والتوزيع
والتسعير والضرائب وكانت هذه القوانين تهدف بشل رئيس إل تحقيق أهداف الاشتراكية والتنمية الاقتصادية الوطنية، وكانت

تستند إل مبادئ الاقتصاد المخطط. كانت الحومة تسع إل تحقيق التوازن بين مختلف قطاعات الاقتصاد من خلال توجيه
الاستثمار وتوزيع الموارد، وكذلك التدخل ف التسعير والسياسات الضريبية لضمان العدالة الاجتماعية والتقليل من التفاوتات

الاقتصادية بالإضافة إل ذلك، كانت هياكل التشريعات ف فترة ما قبل الانفتاح الاقتصادي ف الجزائر تعس التوجه نحو اقتصاد
تحقيق الاستقلال الاقتصادي والتنمية الشاملة للبلاد. هياكل التشريعات ف ومية قوية، وتهدف إلمركزي يتمتع بسيطرة ح
الفترات بعد الانفتاح الاقتصادي شهدت هياكل التشريعات تحولات جذرية تعس التحديات والفرص الت أحدثها هذا التغيير

الاقتصادي تمثلت أبرز هذه التحولات ف تعديلات القوانين واللوائح لتواكب المتغيرات الاقتصادية والتنولوجية الحديثة، وتوفير
بيئة أعمال ملائمة للتطور الاقتصادي المستدام و تم تبسيط الإجراءات الإدارية وتحسين بيئة الأعمال لجذب المزيد من

الاستثمارات الأجنبية وتشجيع القطاع الخاص عل المشاركة الفعالة ف التنمية الاقتصادية كما شهدت القوانين توسيعا ف نطاق
الحماية لحقوق الملية الفرية لتعزيز الابتار والإبداع ف مختلف القطاعات الاقتصادية. وتحقيق التوازن بين الاهتمامات

الاقتصادية والاجتماعية والبيئية. كانت هياكل التشريعات ف الجزائر تتسم بالتركيز الشديد عل السيطرة الحومية عل الاقتصاد،
حيث كانت الحومة تتدخل بشل كبير ف جميع القطاعات الاقتصادية من خلال سياسات تنظيمية صارمة كانت القوانين

واللوائح تُشل بشل أساس لتحقيق أهداف الاشتراكية والتنمية الاقتصادية الوطنية، وكانت تستند إل مبادئ الاقتصاد المخطط.
تمثلت الفروقات بين هياكل التشريعات قبل وبعد الانفتاح الاقتصادي ف تغيير الاتجاهات السياسية والاقتصادية و ف الفترة

تنظم السوق وتحم ظل التحولات الاقتصادية والاجتماعية المستمرة، من خلال وضع القوانين واللوائح الت السابقة للانفتاح، ف
حقوق المستهلين من الممارسات غير العادلة وتسع أيضا إل تطوير البنية التحتية للبلاد، بل تمتد أيضا للقطاع الخاص

والمنظمات غير الربحية بشل مجتمع، تُعتبر المؤسسات عمادا للتنمية المستدامة والاستقرار الاجتماع والاقتصادي، وتسهم
بشل كبير ف بناء مجتمعات قوية ومزدهرة. تضمن هذه الهيئات والجهات تطبيق القوانين واللوائح بشل فعال ومنظّم، والطاقة

ويهدف دورها إل ضمان الامتثال للقوانين واللوائح وحماية حقوق المستهلين وضمان عدم حدوث ممارسات غير قانونية.
الجهات الإدارية المحلية: تتول السلطات المحلية تنفيذ التشريعات عل المستوى المحل، مثل البلديات والمقاطعات

والمحافظات و يتول رؤساء البلديات والمجالس المحلية مسؤولية تنفيذ السياسات والقوانين المحلية وتقديم الخدمات العامة
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للمواطنين. تتعاون هذه الهيئات والجهات المختصة ف تنفيذ التشريعات مع بعضها البعض لضمان تطبيق القوانين بشل شامل
وفعال، مما يسهم ف إرساء العدالة وتعزيز سيادة القانون وتحقيق الأمن والاستقرار ف المجتمع. دور الهيئات والجهات المختصة

ف تنفيذ التشريعات يتم ذلك من خلال مراقبة الامتثال واتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة ف حالة انتهاك القوانين. حماية
المصالح العامة والمواطنين: تعمل الهيئات والجهات المختصة عل حماية المصالح العامة وحقوق المواطنين من خلال تطبيق

القوانين واللوائح المتعلقة بالصحة، توفير الخدمات العامة: تعتبر بعض الهيئات والجهات المختصة بتقديم الخدمات العامة
للمواطنين، يتول هؤلاء تنفيذ القوانين واللوائح المتعلقة بتقديم هذه الخدمات بشل فعال وف إطار القوانين المعمول بها. يمن أن

يشمل هذا التوجيه حول إجراءات التسجيل، يتحمل هذه الهيئات والجهات المسؤولية الرئيسية لضمان تنفيذه بفعالية وف إطار
القوانين واللوائح المعتمدة وتتضمن دور هذه الهيئات والجهات المختصة ما يل: أهمية الهيئات والجهات المختصة ف تنفيذ

التشريعات حماية المصالح العامة والخاصة: تسهم الهيئات والجهات المختصة ف حماية المصالح العامة، مثل الصحة العامة
والبيئة، تعزيز الثقة والاستقرار الاقتصادي: يساهم تنفيذ التشريعات ف توفير بيئة قانونية واضحة ومستقرة للأعمال والاستثمار،

عل الأدوار المؤسسية بناء تحليل للتطورات ف:النمو الاقتصادي. المطلب الثان مما يعزز الثقة لدى المستثمرين ويسهم ف
الانفتاح الاقتصادي أحد الأدوار المؤسسية الرئيسية الت شهدت تطورا هو دور الحومة. بدأت الشركات ف توسيع نطاق أعمالها

واستشاف الفرص الجديدة ف الأسواق العالمية. مما يعزز تنافسيتها عل المستوى العالم وف مجال المؤسسات الأخرى،
بدأت بتوجيه جهودها نحو دعم التنمية الاقتصادية المستدامة وتقديم الخدمات الاجتماعية والبيئية الت تعود بالفائدة عل المجتمع

بأسره. بينما يحتاج القطاع العام إل إصلاحات لزيادة الفعالية وتقديم الخدمات بشل أفضل. حيث يمن أن تتحول من دور
الاستثمار وتعزز الشفافية وتحم وضع سياسات تشجع عل ومات إلدور المنظم والمنظم. تحتاج الح السيطرة الشاملة إل

حقوق المستهلين والبيئة، مما يتطلب إصلاحات قانونية وإدارية وهيلية. مثل الصناعة والزراعة والخدمات. تأثير عل المجتمع
والثقافة: يمن أن يؤدي الانفتاح الاقتصادي إل تأثيرات عميقة عل المجتمع والثقافة، تأثير الانفتاح الاقتصادي عل الأدوار

المؤسسية يشمل تغييرات ف أدوار الحومة، حيث تتطلب التغييرات الناجمة تييفًا سريعا واستراتيجيا للمؤسسات للتعامل مع
التحديات والفرص الناشئة. بالنسبة للمؤسسات الأخرى، باختصار، تعزز الأدوار المؤسسية الاستقرار الاقتصادي من خلال توفير
بيئة قانونية واضحة ومستقرة للأعمال والاستثمارات و يساهم ذلك ف جذب المستثمرين وتشجيع النشاط الاقتصادي الذي يعزز

نمو القطاع الخاص ويخلق فرص عمل جديدة. مما يحد من الفساد والاحتار ويضمن المنافسة العادلة بين الشركات و يعتبر
ذلك أساسيا لضمان توزيع الثروة بشل عادل وتحقيق التنمية المستدامة. تلعب الأدوار المؤسسية دورا ف تعزيز الابتار وتشجيع

الريادة والمبادرة من خلال دعم البحث والتطوير وتوفير البيئة المناسبة للاستثمار ف الابتار، يمن للمؤسسات أن تلعب دورا
حيويا ف تطوير الصناعات الجديدة وتحسين الإنتاجية. يمثل الانفتاح الاقتصادي فرصة لتعزيز الأدوار المؤسسية وتحسين الأداء

الاقتصادي والاجتماع ف الجزائر و تحتاج البلاد إل تعزيز الهياكل المؤسسية وتطوير السياسات الاقتصادية والاجتماعية
لضمان استفادة الجميع من فرص النمو والتنمية المتاحة. خلاصة الفصل من المثير للاهتمام أيضا مقارنة بين هياكل التشريعات
قبل وبعد الانفتاح الاقتصادي، حيث قد تلاحظ تغيرات ف توجهات السياسات الاقتصادية والاجتماعية تجاه حماية المستهلك فقد
تشهد فترة ما بعد الانفتاح الاقتصادي تحو نحو زيادة التركيز عل حقوق المستهلك وتشديد الرقابة عل الممارسات التجارية غير
القانونية بالإضافة إل ذلك، حيث تقوم الهيئات والجهات المختصة بمراقبة السوق والتحقق من تطبيق القوانين عل أرض الواقع
ومع التحولات الاقتصادية والسياسية، تقوم وزارة التجارة الجزائرية بتنظيم ومراقبة الأسواق وضمان توفير منتجات ذات جودة

عالية وبأسعار معقولة بالإضافة إل ذلك،


